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 Abstractالملخص:  

للجریمة أركان عامة وھي الركن المادي والركن المعنوي واحیاناً تتطلب بعض      
الجرائم وفقاً لنموذج القانوني أركان خاصة تسمى بالأركان الخاصة والتي تفترض 

ا لحضھ ارتكاب الجریمة وتكون ملازمة لتك الجرائم دون غیرھا وتختلف ھذه وجودھ
الاركان من جریمة الى أخرى وفي جریمة عصیان الأوامر لھا أركان خاصة وھي 
الركن المفترض في الجریمة (الصفة العسكریة) اضافة الى ركن المحل وھي الأوامر 

اقي جریمة عصیان الأوامر في المادة فلا تقوم ھذه الجریمة بدونھا، وجرم المشرع العر
) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي وسیخصص ھذا البحث الى بیان الاركان ٦(

الخاصة لجریمة عصیان الأوامر في مطلبین یكرس المطلب الأول للصفة العسكریة 
  ونخصص المطلب الثاني لمحل الجریمة وھي الاوامر.

Abstract 
         The crime has general Elements, which are the physical pillar and 
the moral pillar, and sometimes some crimes according to the legal model 
require special pillars called private pillars that assume their existence at 
the time of committing the crime and are inherent to these crimes without 
others. These pillars differ from one crime to another, and in the crime of 
disobeying orders, they have special pillars, which is the default The 
crime (military characteristic) in addition to the corner of the shop, which 
is orders, and this crime does not take place without it, and the Iraqi 
legislator has criminalized the crime of disobeying orders in Article (6) of 
the Internal Security Forces Penal Code. The first requirement is devoted 
to the military character, and the second requirement is devoted to the 
crime scene, which is orders. 
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  Introduction المقدمــــــــــــة:
أن طبیعة النظم العسكریة لھا خصوصیة تفرض أن یكون لھا نظامي عقابي              

وأجرائي خاص بھا حیث تفرض تنفیذ الواجبات بكل دقة وحزم شدیدین ، كون ھذه 
عمل الوظائف تقوم اساسا على الربط والضبط والاحترام والطاعة وبدونھما لا یستقیم ال

وأن مدى نجاح المؤسسات الأمنیة یعتمد على تنفیذ الأوامر من السلطة العلیا ومن أجل 
ذلك جرم المشرع عصیان الأوامر ولكي تقوم جریمة عصیان الأوامر ینبغي أن تتوفر 
أركان للجریمة وھي أركان عامة ھما الركن المادي والركن المعنوي وأركان خاصة 

عسكریة وركن محل الجریمة وھي الأوامر وھذا ما ھما الركن المفترض الصفة ال
  سنتناولھ بالبحث .             

    :أولاً . أھمیة البحث
تكمن اھمیة الموضوع من حیث ان قوام كل مؤسسة ھو تنفیذ الأوامر العلیا فالمرافق 
العامة تقتضي انتظام سیر الأعمال وأن یقوم الموظف بتنفیذ الأوامر التي تصل الیھ من 

  رؤساء المختصین .ال
   :ثانیاً . نطاق البحث

یتحدد نطاق البحث لھذه الدراسة بحسب النص التجریمي الذي أورده               
ثم  ٢٠٠٨) لسنة ١٤المشرع العراقي في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي المرقم (

بعض  مقارنتھ بالتشریع المصري والتشریع الاردني، على اننا سنقوم بالمقارنة مع
  التشریعات الاخرى غیر ما ذكر متى ما احتجنا في البحث الى تلك المقارنة .

   :ثالثاً. مشكلة البحث
أن المشرع في قانون عقوبات قوى ألأمــن الداخلي أعتمد على المعیار                 

في سریان قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وھذا معیار وقتي ملازم للصفة  الشخصي
عتمد علیھ ولم یحدد كذلك أن یكون الأمر في حدود اختصاص المرؤوس وألا یستطیع لا ی

الامتناع عن التنفیذ ویخرج من نطاق التجریم والاتھام وكان الأجدر بالمشرع تحدید ذلك 
كما أنھ لم یقم بتحدید الوقت التي تعصى فیھ الأوامر ھل ھي أثناء أوقات العمل الرسمیة 

الرسمیة وغیر الرسمیة  مما یثیر جدلاً ومشكلات أثناء التطبیق  أم یقصد جمیع الأوقات
في محاكم قوى الأمن الداخلي، ولم یحدد ماھیة تلك الأوامر التي تعصى وماھي 

  شروطھا وماھي عناصرھا.              
   :رابعاً . أھداف البحث 

وى الأمن تحدید معاییر تحدید الاشخاص الخاضعین لأحكام قانون عقوبات ق        
الداخلي، وتحدید الاشخاص الخاضعین لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وبیان 

  تعریف الأوامر وشروطھا، وبیان عناصر الأوامر.
 :خامساً . منھجیة البحث 

إن المنھج ألذي نتبعھ في ھذه الدراسة ھو المنھج التحلیلي المقارن وذلك من          
شریعیة التي تناولت الموضوع للوصول إلى النتائج التي ترمي النصوص الت خلال تحلیل

) من ٦بالاعتماد على موقف المشرع العراقي في المادة (  الدراسة الوصول إلیـــــھا
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قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي التي تناولت الجریمة ومقارنتھا بالتشریعین الاردني 
  والمصري.

  :سادساً . خطة البحث 
بموضوع البحث من كل جوانبھ القانونیة والتنظیمیة فقد ارتأینا تقسیم  لغرض الإحاطة

البحث الذي تناول الاركان الخاصة لجریمة عصیان الأوامر الى مطلبین سنبحث في 
المطلب الأول الركن المفترض في الجریمة وھو الصفة العسكریة وفي المطلب الثاني 

  سنكرسھ الى ركن المحل وھي الأوامر.
  لأول :الصــــفة العسكریةالمطلب ا

 The first requirement: military capacity 
مما لاشك فیھ أن صفة الجاني لھا اھمیة اذ تعد بمثابة معیاراً ضابطاً ومحدداً             

بالنسبة  لمن یتمتعون  بھذه الصفة  عما یصدر منھم من  أفعال ولأن ھذه الصفة ھي 
، ینقسم الفقھ بشأن الصفة )١(اصة عن القانون الجنائي العامالتي تمییز ھذه القوانین الخ

العسكریة ھل ھي شرطاً ام ركناً في الجریمة الى رأیین فالبعض یعتبره شرطاً وبالتالي 
وجانب من الفقھ  )٢(یستلزم توافر ھذه الصفة وقت ارتكاب الجریمة ولیس وقت المحاكمة

الرشوة وبالتالي یستلزم توافر تلك یعتبرهُ ركنا فھي تشبھ صفة الموظف في جریمة 
الصفة وقت ارتكاب الفعل الجرمي ولا عبرة في زوال تلك الصفة بعدھا أو قبـل ارتكاب 

یستلزم  ، وبغض النظر عن كونھا شرطاً أم ركناً في جریمـة عصیان فھـي)٣(الجریمة
ـفة أو بعد القانون وجودھا وقت ارتكاب الفعل الجرمـــــي ولا عبرة قبل اكتساب الصـــ

زوالـھا، بطبیعة الحال أن الصفة العسكریة من متطلبات جریمة عصیان الأوامر أو 
الجریمة العسكریة بشكل عام فإذا انتفت تلك الصفة انتفت الجریمة ، وبناءاً على ذلك 
یمكن القول ان الصفة العسكریة ركناً لا شرطاً في الجریمة  ، وتجدر الملاحظة ان قیام 

الجریمة في قوى الأمن الداخلي قبل ثبوت تلك الصفة قد تشكل جریمة  شخص بارتكاب
في القوانین العقابیة الأخرى غیر قانون عقوبات قوى الامن الداخلي وینطبق ذات الحكم 
أذا ارتكبت الجریمة بعد زوال تلك الصفة  لزوال تلك الصفة بعد ارتكاب الجریمة  كمن 

،أذ ینبغي ان یكون فاعل )٤(د أو طردهِ من الخدمةیرتكب جریمة بعد أحالتھِ الى التقاع
الجریمة من الأشخاص الذي خاطبھم قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي في 

،ویرى الباحث أن الصفة العسكریة ھي )٥(ھذا القانون )لكي یتم تطبیق احكام١المادة(
لأن ركناً في جریمة عصیان الأوامر بشكل خاص وفي الجریمة العسكریة بشكل عام 

                                                        
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ، رسالة تقدم بھا –النظریة العامة للجریمة العسكریة )إبراھیم أحمد عبد الرحیم الشرقاوي ، ١(

 . ١١٦-١١٤، ص  ٢٠٠٦كلیة الحقوق للحصول على الدكتوراه ، –الى جامعة الإسكندریة 
،دار ١الجزء الاول قانون العقوبات العسكري،ط–،الجریمة العسكریة في القانون المقارن د.محمود محمود مصطفى (٢)

 .١١٤إبراھیم أحمد عبد الرحیم الشرقاوي المصدر السابق ،ص.٤٨،ص١٩٧١النھضة العربیة ،
قي ،رسالة ماجستیر تقدم بھا الى دراسة في التشریع العسكري العرا–مازن خلف ناصر الھاشمي ، الجریمة العسكریة  (٣)

.أشرف مصطفى توفیق ،شرح  ٣٧، ص٢٠٠٢جامعة بغداد لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي،–مجلس كلیة القانون 
  .٢٨٥، ص٢٠٠٥،ایتراك للنشر والتوزیع، القاھرة ،١قانون الأحكام العسكریة ،ط

 . ٣٨- ٣٧)مازن خلف ناصر الھاشمي ، مصدر سابق ، ص٤(
 .المعدل  ٢٠٠٨لسنة  ١٤) من قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم ١تنظر المادة ( (٥)
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ھذه الصفة یستلزم تواجدھا وقت ارتكاب الجریمة وبدونھا لاوجود للجریمة فھي ترتبط 
  معھا وجوداً وعدما.

أن مسألة سریان القانون من حیث الأشخاص موضوع یتعلق بالركن الشرعي او          
القانوني للجریمة اي یدخل في موضوع شرعیة الجرائم والعقوبات ولأن التجریم 

ي قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي یستند الى المركز القانوني والى صفتھ والعقاب ف
اثناء ارتكاب الجریمة فلا یمكن ان یدخل في نطاق التجریم للجرائم العسكریة قبل 
اكتساب الصفة وبالتالي لا یمكن محاسبتھ ، ولنفس العلة فأنھ لا یمكن تطبیق قانون 

فة ثم ارتكب الجریمة حیث تطبق حول ذلك عقوبات قوى الأمن على من فقد تلك الص
القانون الجنائي العام لأن التجریم والعقاب في قانون العقوبات  یستند الى المركز 
القانوني وصفتھِ وقت ارتكاب الجریمة فلا یمكن مسائلتھ عن أفعال مجرمة وفق القانون 

ون عقوبات قوى قبل أن یكتسب تلك الصفة ، وإذا ثبتت الصفة اي توفر شرط تطبیق قان
الأمن الداخلي فلا عبرة في مكان ارتكاب الجریمة سواء ارتكبت داخل الأراضي 
العراقیة وكذلك سواء ارتكبت اثناء الدوام الرسمي ام اثناء تمتع رجل الشرطة في 
الإجازة وسواء ارتكبت من رجل شرطة ذكر ام انثى  كذلك لا یھم كون رجل الشرطة 

حدى المستشفیات للعلاج وسواء كان ضابطاً ام مفوضاً او سالم معافى ام یرقد في ا
،وعلیھ سنقسم ھذا المطلب الى فرعین سنبحث في الفرع الاول معاییر تحدید )١(منتسب

الأشخاص الخاضعین لأحكام القانون وفي الفرع الثاني سیخصص الى الأشخاص 
  الخاضعین لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي :

معاییر تحدید الأشخاص الخاضعین لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن  الفرع الأول:
  الداخلي

Subchapter I: Criteria for Identifying Persons Subject to 
the Provisions of the Internal Security Forces Penal Code  

دید الأشخاص أختلف الفقھ الجنائي في تحدید معیار یتم الرجوع الیھ عند تح              
الخاضعین لأحكام قانون العقوبات الخاص بقوى الأمن الداخلي فأنقسم الفقھ بین معیار 
شخصي یحدد الصفة على اساس الصفة العسكریة ومنھم من اخذ بمعیار موضوعي 
یعتمد على نوع الجریمة ، ومنھم من یأخذ بالمعیارین معاً وھو المعیار المختلط ، ومنھم 

كلي او اجرائي، وبناءاً علیھ سنحاول من خلال ھذا المطلب البحث في من یأخذ بمعیار ش
معاییر تحدید الأشخاص الخاضعین لأحكام قانون العقوبات او القوانین العسكریة ، 

  سنتطرق الى تلك المعاییر وفق الآتي: 
  أولاً: المعیار الشخصي (الصفة العسكریة ) 

الفاعل ھي أساس تتحد الجریمة   تبعاً لھذا المعیار أن الصفة العسكریة لشخص
على ضوئھا أذ تخضع لقانون عقوبات قوى الامن ھي الــتي یرتكبھا الذي یحمل الصفة 
العسكریة، ھذا المعیار الى صفة الجانـــــي فتعتبر الجریمة خاضـــــــعة الى قانون 

                                                        
، سلسة الثقافة العسكریة ١الجرائم العسكریة، ط–راغب فخري وطارق قاسم حرب ، شرح قانون العقوبات العسكري ) ١(

قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي  ) من١. تنظر المادة (٢٤٧- ٢٤٥، ص ١٩٨٥دائرة التدریب مدیریة الدائرة القانونیة ،
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ١٤رقم (
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عقوبات قوى الامن اذا ارتكبھا رجل شرطة خاضع الى قانون عقوبات قوى الامن 
) من قانون عقوبات قوى ١الداخلي وھم الأشخاص المنصوص علیھم فــــي المادة (

ضباط ومنتسبي  -تسري احكام ھذا القانون على: أ-الأمن الداخلي والتي نصت على "أولاً
طلاب كلیة الشرطة أو المعاھد او المدراس -قوى الأمن الداخلي المستمرین بالخدمة، ب

المتقاعدین والمخرجین والمطرودین  -اخلي. جالخاصة بتدریب قوى الأمن الد
والمفصولین والمعارة خدماتھم والمستقیلین من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان 

یقصد بالمصطلحات التالیة لأغراض ھذا  -ارتكابھم للجریمة في اثناء الخدمة . ثانیاً
-ة ملازم فما فوق. برجل الشرطة من رتب –الضابط -القانون المعاني المبینة ازائھا : أ

كل متطوع بصفة طالب  –الطالب -المفوض وضباط الصف والشرطي. ج –المنتسب 
  .  "في كلیة الشرطة أو أي معھد أو مدرسة خاصة بتدریب قوى الأمن الداخلي

وطبقاً لنص المادة الأولى أعلاه فأن القانون حدد صـــفة مرتكبي الجریمة من            
ى الامن الداخلي المستمرین بالخدمة وكذلك اعتبر طلاب كلیة ضـــباط ومنتسبي قو

الشرطة والمدراس والمعاھد رجل شرطة لغرض تطبیق ھذا القانون وكذلك المتقاعدین 
والمخرجین والمطرودین والمعارة خدماتھم والمستقیلین متى ما ارتكبوا الجریمة اثناء 

الصفة وقت ارتكاب الجریمة، خدمتھم  وھذا یعني ان القانون اعتمد بخصوص تحدید 
وتتبنى بعض التشریعات ھذا المعیار للتفرقة بین الجریمة العادیة والجریمة العسكریة ، 
وھذا المعیار وان اتصف بالبساطة لا یبحث في تحدید جوھر الــــــجریمة كونھ یتسم 

  .)١(بالسطحیة وان كان ینطبق على بعض الجرائم فأنھُ لا ینطبق على جرائم اخرى
وتجدر الإشارة الى ان تعریف الجریمة العسكریة  طبقاً لھذا المعیار یتسم           

اذ ما اعتمدنا الصــفة لفاعل الجریمة دون الغوص فـــي الواقعة  بالشكلیة ایضاً
العسكریة تُعد ركناً في جریمة عصیان الأوامر   ، أن الصـفة)٢(الاجرامیـــة العسكریة 
من دائرة التجریم لأحكام قانــون   سبب یخرج فاعل الجریمـــــــةفزوال تلك الصفة لأي 

عقوبات قوى الأمن الداخلي ویدخلھ في دائرة أخــرى من العقوبات في التشریعات 
  .)٣(العقابیة الأخرى

ویرى الباحث إن معیار الصفة العسكریة (الشخصي) معیار لا یكفي لتحدید معنى         
معیار مؤقت یرتبط بتلك الصـفة ولا یمــكن ان ترتبط الجریمة الجریمة العسكریة لأنھ 

بمعیار مؤقت ھذا مـن جھة كذلك لیس كل جریمة یرتكبھا رجل الشرطة تعتبر جریمة 
عسكریة حیث من الممكن ان تكون جریمة عادیة كجرائم الاعتداء على مجنى علیھ مدني 

  او جرائم السرقة اثناء التمتع بالإجازة.
  
  
  

                                                        
 .١٢٤- ١٢٣ص) أبراھیم أحمد عبد الرحیم الشرقاوي ، النظریة العامة للجریمة العسكریة، مصدر سابق ، ١(
 .١٧) مازن خلف ناصر الھاشمي ، مصدر سابق ، ص٢(
،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ١ن العقوبات العسكري،ط)د.سمیح عبد القادر المجالي وعلي محمد المبیض ، شرح قانو٣(
 . ٥٦، ص ٢٠٠٩،
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  المعیار العیني (الموضوعي )ثانیاً: 
على تحدید الجریمة العسكریة على اساس ) ١(یذھب أغلب الفقھ الجنائي         

موضوعي ھو نوع الجریمة المرتكبة أي الأفعال التي ترتكب ضد المؤسسة العسكریة او 
المصالح والنظام العسكري ، ھذا المعیار لا یعتمد على معیار شكلي شخصي كما اسلفنا 

ما یتناول جوھر الجریمة لتحدید طبیعة المصلحة المطلوب حمایتھا بالقانون الجنائي وان
لذلك ینبغي أن یتضمن قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فقط الجرائم التي تستھدف 
النظام والمؤسسة العسكریة والذي یسبب ضرراً مادیاً ومعنویاً بالمؤسسة العسكریة 

بمفھوم اضیق من المصلحة العامة  الدولة ، وطبقاً  وینبغي فھم مصلحة تلك المؤسسة
لذلك فان الجریمة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ھي اعتداء یمس مصالح 
الجماعة الواحدة التي ینتمي الیھا رجل الشرطة او العسكري فیما تكون الجریمة العادیة 

لمجني علیھ عسكریاً ام ھي اعتداء على مصالح الجماعة والمجتمع بشكل عام سواء كان ا
مدنیاً وبناءاً على ذلك فأن مصلحة المؤسسة العسكریة ھي المعیار التي تحدد الجریمة 
العسكریة عن الجریمة العادیة بالقانون العام ،وھذا المعیار قد وجد اجماعاً في مؤتمر 

، )٢(١٩٦٣مایو  ١٢الى ٩مدرید الثالث من  الثالث لقانون العقوبات العسكري المنعقد في
ذكرنا سلفاً ان ھذا المعیار یعتمد المصلحة العسكریة  كأساس من أجل توفیر الحمایة التي 
یقررھا القانون العقابي دون النظر الى صفة الجاني او لاختصاص المحاكم العسكریة او 
ما یحتویھ نص التجریم في قانون العقوبات العسكري أو العام ، فالمصلحة المحمیة ھي 

لفیصل في تحـدید ما أذا كانت جریمة عادیة او عسكریة ،وبالتالـي فھي المعیار وا
الجریمة التي تؤدي الى الأضرار بالمصلحة العسكریة التــي تخل بالنظام والطاعة 
والضبط والربط وســلامة وامن مرفق قوى الأمن الداخلي كون تلك الجھة أصابھا ضرر 

یمة وجعل الاختصاص معقوداً على وھذا یكفي لإضفاء الصفة العسكریة على الجر
،وبتعبیر آخران الجریمة العسكریة تقع من رجل الشرطة )٣(محاكم قوى الأمن الداخلي

عند مخالفتھِ لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي اي ما یسمى الخطأ المھني او الوظیفي 
مؤسسة یرتكبھ رجل الشرطة ضد مؤسسة قــوى الأمن الداخلي الذي یمس مباشرة ھذه  ال

ویخلف ضرراً مادیا ومعنویاً ولیس كل الجرائم المنصوص علیھا في القانون الجنائي 
،وھذا ینطبق بخصوص الجرائم التي ترتكب من رجل الشرطة تخالف فیھا نصاً )٤(العام

عقابیاً في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وبالتالي تخضع الى محاكم قوى الامن ، 
بھذا الموقف حیث فرق بین الجریمة العادیة والجریمة الخاصة،  وقد نادى الأستاذ جارو

حیث وصف الأخیرة بانھا جرائم تقع بمخالفات لواجبات خاصة تختلف عن الواجبات 
، وبناءاً على )٥(العامة تُفرض على بعض الفئات من المجتمع لتعلقھا  بوظائفھم او حالتھم

                                                        
، إبراھیم  أحمد عبدالرحیم الشرقاوي ،النظریة العامة  ٥٢ینظر بذلك د. محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق،ص (١)

  .١٧و مازن خلف ناصر الھاشمي ، مصدر سابق ، ص١٢٥للجریمة العسكریة، مصدر سابق ، ص
  . ١٢٥یم  أحمد  عبدالرحیم  الشرقاوي، النظریة العامة للجریمة العسكریة ، مصدر سابق ، ص) إبراھ٢(

 ومابعدھا .١٧مازن خلف ناصر الھاشمي ، مصدر سابق ، ص )(٣
 .٥٣د. محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق،ص   (٤)

 . ٥٢) د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص٥(
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یعتمد على نوع الجریمـــــــة بغض ما تقدم یرى الباحث أن ھذا المعیار الموضوعي 
النظر عن مرتكبھا ، یبدو أن ھذا المعیار اكثر اقناعاً من المعیار الشخصي الذي یعتمد 
الصفة والتي ھي بدورھا مؤقتھ ولا یمكن الاعتماد على معیار مؤقت لنبني قاعدة ، 

  فمعیار نوع الجریمة معیار موضوعي یعتمد نوع الجریمة المرتكبة.
  المعیار المختلط  - ثالثاً

وھذا المعیار یأخذ بالأثنین اي یأخذ بالصفة العسكریة ونـــــوع الجریمة                
معاً والتي تستھدف المصلحة العسكریة ، وبناءاً على ذلك یكون مفھوم الجریمة وفقاً لھذا 
 المعیار ھي الجریمة التي یرتكبھا رجل الشرطة والتي تُلحق اضراراً بالمصلحة

العسكریة المحمیة بقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ، وبعكس ذلك لا تعتبر جریمة 
عسكریة التي لا تستھدف المصلحة العسكریة اذ أن رجل الشرطة والعسكري ھو احد 
أفراد المجتمع فلا یمكن ان تكون صفتھ العسكریة لصیقة بكل فعل یقترفھ وفي المقابل 

كري لا یمكن ان نعتبرھا جریمة عسكریة وان استھدفت الجریمة التي یقترفھا غیر العس
الأضرار بالمصلحة العسكریة أن الجرائم العسكریة في الحقیقة تدور ما بین الخطر 
والضرر فھي افعال وامتناعات تستھدف بالخطر او تضر المصلحة العسكریة المحمیة 

ل اي مصلحة وھذا وان لم تصیبھا بالضرورة بشكل مباشر فھي تأتي بالدرجة الأولى قب
لا یعني بعدم وجود مصالح اخرى یحمیھا بصورة غیر مباشرة ، ومنھا حمایة حق 
المافوق وحمایة سمعتھ وحقھ في سلامھ بدنھ وكذلك المحافظة على مكانتھ داخل 
المؤسسة كما في جرائم عصیان الأوامر وبالمقابل حمى المشرع في قانون عقوبات قوى 

،في حقیقة الأمر ان المعیار )١(رم الاعتداء وسب المادونالأمن الداخلي  فعاقب وج
  الموضوعي ھو الأقرب الى توضیح الجریمة العسكریة والأقرب للمنطق.

  المعیار الإجرائي-رابعاً
تعتبر الجریمة عسكریة وبالتالي خاضعة لقانون عقوبات قوى الأمن  الداخلي           
محاكم قوى الأمن الداخلي وھذا ما أكدتھُ   المعیار اذا دخلت ضمن اختصاص طبقاً لھذا

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي العراقي ١نص المادة (
بسریان ھذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن 

لأمن الداخلي ، وما ینبغي ملاحظتھُ انھ لیس كل ما یدخل في اختصاص محاكم قوى ا
الداخلي ھو جریمة وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وبالتالي نقول جریمة 
عسكریة اذ من الممكن إن یرتكب رجل الشرطة جریمة وفق قانون العقوبات العراقي 
المعدل ویدخل في اختصاص محاكم قوى ألأمن الداخلي ولكنــھا لیست جریمة عسكریــة 

،وھذا المسلك أخذ بھِ الُمشرع العسَكري )٢(الداخلي اي وفق قانون عقوبات قوى الأمـن
) لسنة ٢٢) مـن قانون أصول المحاكمات العسكري رقم (١ایضاً  في المادة (

،الذي ذكر بأن تختص المحاكم العسكریة فـي الجرائم المنصوص علیھا في قانون ٢٠١٦
یث ذكرت /اولاً) ایضاً ح٤وفي المادة ( ٢٠٠٧) لسنة ١٩العقوبات العسكري رقم (

                                                        
 . ٢٠-١٨، مصدر سابق ، ص ) مازن خلف ناصر الھاشمي١(
) من قانون أصول المحاكمات ١) من قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي العراقي . المادة (٦و٥ینظر إلى المواد () ٢(

 الجزائیة لقوى الأمن الداخلي العراقي .
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باختصاص المحاكم العسكریة بمحاكمة المتھم في الجرائم المنصوص علیھا بالفقرات 
المادة اعلاه ونصت ایضاً على اختصاص المحاكم المدنیة اذا ارتكبت الجریمة ضد مدني 

، ومعیار الاختصاص وحدهُ لا یعول )١(او العكس اي ان یكون احد طرفي الدعوى مدنیاً
ریمة عسكریة طبقاً لـھذا المعیار اذا كانت الجریمة تدخل في علیھ اذ نكون امام ج

اختصاص المحاكم العسكریة، نجد أن المشرع العراقي قد أخذ بالمعیار الشخصي، أما 
) من ٩و٨المشرع الأردني اخذ بالمعیار الشخصي وھذا ما دلت علیھ نصوص المادتین (

مشرع المصري في قانون ھیئة ، أما ال٢٠٠٦) لسنة ٥٨قانون العقوبات العسكري رقم (
المعدل فقد أخذ بالصفة العسكریة،أما قانون الأحكام  ١٩٧١) لسنة ١٠٩الشرطة رقم (

المعدل فیأخذ بالمعیار المختلط اذ یجمع بین الصفة ١٩٦٦) لسنة ٢٥العسكریة رقم (
  العسكریة والمعیار العیني الموضوعي.

ولھا الفقھ في تحدیــد الأشخاص الخاضعین بعد استعراض أھم المعاییر التي تنا           
للقانـــون ولتحدید الجریمة وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وجدنا ان المعیار 
الشخصي معیار مؤقت كونھ ملازم للصفة العسكریة ، اما المعیار الشكلي او الإجرائي 

یة ، أن المعیار فأنھ قاصراً عن اعطاء معیار موضوعي لتحدید مفھوم للجریمة العسكر
الموضوعي اقرب الى المنطق في تفسیر الجریمة العسكریة وھو الذي یعول علیھ اغلب 
الفقھ، ولا یؤید الباحث بالنسبة للمشرع العراقي بالأخذ بالمعیار الشخصي فقط اذ وجدناه 
معیار وقتي یعتمد على صفة الجاني كونھُ رجل شرطة وھي مؤقتة في طبیعتھا كما 

ى ضرورة الأخذ بالمعیار المختلط الذي یجمع  بین المعیارین العیني اسلفنا ونر
والشخصي أذ نجده كافیاً لتحدید الجریمة العسكریة ولتحدید الأشخاص الخاضعین لأحكام 

  قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.
  الفرع الثاني:الأشخاص الخاضعین لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي

Subchapter II: Persons subject to the provisions of the 
Internal Security Forces Penal Code 

مما لا شك فیھ أنھُ یلزم توافر الصفة العسكریة  وقت أرتكب الجریمة طبقاً           
للقواعد العامة  كونھا شرط اساســي في الجریمة ، ومنطقیاً لا عبرة بوقوع الجریمة 

،أما المشرع العراقي فقد أخذ كما اسلفنا بالمعیار الشخصي )٢(بعدھاقبـــل تحقق الصفة او
في تحدید الأشخاص الخاضعین لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ولتحدید الأشخاص 
الخاضعین لأحكام ھذا القانون سنقسم ھذا الفرع الى فقرتین یخصص الفقرة الأولى الى 

ب كلیة الشرطة والمعاھد والمدارس ضباط الشرطة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وطلا
قوى الأمن الداخلي وفي الفقرة الثانیة یُكرس في البیان الطائفة الثانیة من الخاضعین 
لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المتقاعدین والمفصولین والمعارة خدماتھم 

  جرائم اثناء الخدمة.والمطرودین والمستقیلین الـذي شملھم القانون متى ما كان ارتكابھم لل

                                                        
 .٢٠١٦) لسنة ٢٢/أولا) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العسكري رقم (٤و١تنظر المواد ( (١)

 .٨١، صدار غریب للطباعة ،القاھرة ،بلا سنة طبع ) د. قدري عبد الفتاح الشھاوي ،قانون العقوبات العسكري ،٢(
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ضباط الشرطة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وطلاب كلیة الشرطة والمعاھد -اولاً
  والمدارس الخاصة بقوى الأمن الداخلي

) من قانون عقوبات قوى ١سنأتي بتبیان من ھم الأشخاص الذي ذكرتھم المادة (    
  الداخلي المشمولین بأحكام ھذا القانون وكما یأتي : الأمن

  ضباط الشرطة  -١
الفقرة ثانیاً/ أ ) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم  ١نصت (المادة          

المعدل على أن " الضابط رجل شرطة من رتبة ملازم فما فوق "،  ٢٠٠٨) لسنة ١٤(
/ رابعاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي "  ١وذكرت أیضاً (المادة 

، ویعین الضابط في مؤسسات )١(جل شرطة من رتبة مـــــــــلازم صعوداً"الضابط ھو ر
قوى الأمن الداخلي ویمنح رتبتھ وراتبھ ویرقى ویحال على التقاعد ویعاد الى الخدمة 
بناءاً على اقتراح من الوزیر وبقرار یصدر من رئیس مجلس الوزراء باعتباره القائد 

لیمین امام الوزیر او من یخولھ قبل ان یباشر العام للقوات المسلحة ویؤدي الضابط ا
،ونلاحظ ان المواد أعلاه ذكرت ان الضابط رجل شرطة ، ویمكن أن نبین أن )٢(بعملھ

رجل الشرطة ھو أحد افراد قوى الأمن الداخلي ذكرا أكان ام انثى سواء كان ضابطاً ام 
بیة التي تشمل كلیة مفوضاً ام منتسباً او طالباً في احدى مؤسسات قوى ألأمن التدری

الشرطة والمعھد العالي للتطویر الأمني والإداري وأیة مدرسة خاصة بقوى الأمن 
الداخلي ، اما صفة الشرطة فتشمل كل مؤسسة تابعة الى قوى الأمن الداخلي مالم یرد 

،لكن لكي یصبح رجل الشرطة ضابطاً في قوى الأمن الداخلي )٣(نص خاص خلاف ذلك
خرجاً من كلیات قوى الأمن الداخلي في العراق أو الكلیات العربیة ینبغي أن یكون مت

والأجنبیة المماثلة والمعترف بھا من وزارة التعلیم العراقیة على اساس مبدأ المماثلة او 
على  یكون متخرجاً من احدى الدورات التي تقیمھا وزارة الداخلیة للمفوضین الحاصلین

شھادة مدرسة للشرطة او معھد اعداد المفوضین فـــــي  شھادة الإعدادیة او ما یعادلھا او
)سنوات المعترف بھا أذا ٤اواذا كان متخرجاً من احدى الكلیات التي لا تقل عن( وزارة

كانت الوزارة بحاجة للاختصاصات العلمیة او الإنسانیة بعد ان یجتاز دورة تأھیلیة لمدة 
  .)٤(سنة دراسیة واحدة

رع الأردني العسكري فقد عرف الضابط بأنھ " كل من كان حائزاً أما المش               
 ١٩٦٥) لسنة ٣٨، أما قانون الأمن العام رقم ()٥(ضابط بإرادة ملكیة سامیة " على رتبة

،أما )٦(" ملكیة ھذه الرتبة بإرادة عل حائزاً كان من لك المعدل عرف الضابط بأنھ "
) ٢تعریف یذكر حیث اوضحت المادة(المشرع المصري فقد بین من ھو الضابط  دون 

                                                        
الفقرة ثانیاً/ أ) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي لقوى الأمن الداخلي . وبذات التعریف عرفتھُ ١) ینظر الى (المادة ١(

 المعدل.٢٠١١) لسنة ١٨التقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (الفقرةرابعاً) من قانون الخدمة و١(المادة
  /اولاً وثانیاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي . ٤) ینظر الى (المادة (٢
 /سادساً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المعدل. ١) ینظر الى (المادة  ٣(
) ١٨) رابعاً من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ( ٥ینظر الى المادة ( ) للمزید حول  شروط تعیین الضابط٤(

 المعدل .  ٢٠١١لسنة 
 ) من قانون العقوبات العسكري الأردني.٢تنظر المادة ( (٥)
 المعدل . ١٩٦٥) لسنة ٣٨) من قانون الأمن العام الأردني رقم (٢/٤تنظر المادة ( (٦)
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من قانون ھیئة الشرطة ألمعدل بــأن الضابط من رتبة ملازم الى رتبة لواء مساعد أول 
  .)١(وزیر الداخلیة

  منتسبي قوى ألأمن الداخلي-٢
الفقرة ثانیاً /ب )من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ١(المادة  عرفت            

، أما المفوض فـھو "ممن في )٢(وضابط الصف والشرطي" "المفوض  المعدل المنتسب
الدرجة الثامنة لغایة الدرجـــــة الأولى وبخصوص ضابط الصف فھو " ممن برتبة 

، اما بالنسبة للشرطي فھو "رجل شرطة ممن ھو اقل  )٣(شرطي أول لغایة رئیس عرفاء"
ویمنح رتبتھ  ، ویُعین المنتسب في مؤسسات قوى الأمن الداخلي)٤(اقل من ضابط صف"

وراتبھ ویُرقى ویحال على التقاعد ویعاد الى الخدمة بناءاً على قرار یصــــدر من الوزیر 
 ، ویعین المنتسب في تشكیلات قــــــوى الأمن الداخلي بناءاً علـــــى)٥(أو من یخولھ

  .)٦(شروط محددة قانوناً
ممن  فرد من أفراد الأمنكل أما المشرع الأردني فقد عرف ضابط الصف بأنھُ "        

، أما الشرطي فقد عرفتھُ )٧(لیس بضابط والحائز على رتبة لیست أدنى من رتبة عریف"
، أما بخصوص )٨() بأنھُ " كل من كانت رتبتھُ دون رتبة ضابط صف "٢/٦المادة (

المشرع المصري فلم یعرف المنتسب او الشرطي وانما اكتفى بذكرھم ورتبھم في المادة 
  المعدل. ١٩٧١) لسنة ١٠٩) من قانون ھیئة الشرطة رقم (٢/٨,٧,٦,٥,٤,٣(
  طلاب كلیة الشرطة والمعاھد والمدارس الخاصة بقوى الأمن الداخلي -٣

أن الفئة الثالثة التي یسري علیھم قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وبالتالي تثبت         
یة الشرطة والمعھد العالي لھم صفة رجل شرطة لأغراض تطبیق القانون ھم طلبة كل

والمدارس الخاصة بقوى الأمن الداخلي، وتجدر الإشارة الى إن ھذا الخضوع للقانون 
یثبت للطلبة بعد القبول والالتحاق وبالتالي أن عدم التحاق الطالب لا تثبت لھ صفة رجل 

ھ الصفة الشرطة كما لا یشكل غیابھ أو ھروبھ قبل التحاقھ ونشره جریمة  كذلك لا تثبت ل
عند التحاقھِ دون نشره فعند قبولھِ ونشره في أوامر القسم الثاني وانتظامھ تثبت لھ صفة 

سنبینھم  )٩(رجل الشرطة وبالتالي تنھض المسؤولیة الجزائیة عند ارتكاب جریمة معینة 
  بالفقرات الاتیة  :

                                                        
 المعدل . ١٩٧١) لسنة ١٠٩من قانون ھیئة الشرطة رقم () ٢تنظر المادة ( (١)
  /سابعاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المعدل .١تنظر المادة ( (٢)
 /ثامنا وتاسعاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المعدل .١تنظر المادة ( (٣)
  خدمة والتقاعد المعدل./ عاشرا) من قانون ال١) تنظر (المادة  (٤
 المعدل . ٢٠١١) لسنة ١٤) من قانون الخدمة والتقاعد رقم (١٩) تنظر المادة ( (٥

المعدل على " یعین المنتسب وفقاً للشروط الآتیة  ٢٠١١) لسنة ١٤) من قانون الخدمة والتقاعد رقم (٢٠نصت المادة ( (٦)
) خمس وثلاثین في ٣٥) ثمانیة عشر ولا یزید (١٨ان لا یقل عمره ( - ان یكون عراقیاً من ابوین عراقیین ثانیاً -: أولاً

ان  -) خمس وثلاثین سنة في الصنوف الأخرى ثالثا٣٥ً) سبع عشرة سنة ولا یزید عن (١٧الصنوف الفنیة  ولا یقل عن (
وأن یكون غیر  - خامساًأن یكون مستوفي شروط اللیاقة الصحیة والبدنیة  - یكون قویم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك رابعاً

محكوم علیھ بجنایة غیر سیاسیة او جنحة مخلة بالشرف او جریمة ارھابیة او من جرائم الماسة بأمن الدولة الداخلــي او 
  ان یكون حاصـــلاً علـــى شھادة الدراسة الابتدائیة في الأقل ". -الخارجي سادساً

 دني .) من قانون الأمن العام الأر٢/٥تنظر المادة ( (٧)
 ) من قانون الأمن العام الأردني .٢/٦تنظر المادة ( (٨)
 .٤٧-٤٦مازن خلف ناصر الھاشمي، مصدر سابق ،ص (٩)
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 طلاب كلیة الشرطة -أ

الداخلیة وتُعنى بتخریج ضباط كلیة الشرطة ھي كلیة تابعة الى وزارة            
الى احكام الفقرة ( ثانیاً /ج )مـن المادة الأولى مــن قانون عقوبات  واستناداً ،)١(للشرطة

، أما )٢(قوى الأمن الداخلي المعدل فأن ھذا القانون یسري على طلاب كلیة الشرطة 
) لسنة ١٨( /سادساً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم١(المادة 
المعدل فقد اعتبرت طلاب كلیة الشرطة او المعاھد او المدارس الخاصة بتدریب ٢٠١١

، فیسري قانون عقوبات قوى الأمن )٣(قوى الأمن الداخلي أحد افراد قوى الأمــن الداخلي
الداخلي على طلاب كلیة الشرطة،أما المشرع الأردني ،فلم یفرد لطلبة كلیة الشرطة 

/ب) من قانون ٩خاص بشأن سریان القانون بحقھم وإنما اكتفى بالمادة (والمدارس بنص 
تشكیل المحاكم العسكریة، أما المشرع المصري فلم یذكر طلبة كلیة الشرطة او مدارس 
قوى الأمن الداخلي الا أن قانون الاحكام العسكریة نص على سریان القانون على طلبة 

مراكز التدریب المھني والمعاھد والكلیات طلبة المدارس والمدارس العسكریة بالنص"
  .)٤(" العسكري

  طــلاب المعھد العالي -ب
المعھد العالي إحدى المؤسسات التدریبیة الخاصة بقوى الأمن الداخلي التي             

تُعنى بتخریج الضباط من حملة الشھادات البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه من 
الطالب  ٢٠١٥) لسنة ١اعتبرت التعلیمات الدورة التأھیلیة رقم (،و)٥(المدنیین والمنتسبین

  .)٦(في المعھد العالي (شرطي) لأغراض تطبیق القوانین العقابیة والانضباطیة
 طلاب المدارس الخاصة بقوى الأمن الداخلي  -٦

أخضع المشرع طلبة المدارس الخاصة بقوى الأمن الداخلي الى قانون عقوبات            
الأمن الداخلي وھذه المدارس تُعنى بتدریب وتأھیل الشرطة بمختلف الصنوف قوى 

ویشمل الشرطي وضابط الصف والمفوض لذا كان لابد من إخضاعھم الى قانون 

                                                        
على " یشترط  لقبول الطالب في كلیة الشرطة أن  ٢٠٠٠) لسنة ٣٧) من قانون كلیة الشرطة رقم (١٢نصت المادة( (١)

عُمره لا  - حائزاً على الشھادة الإعدادیة. ثالثا -ومن أصل غیر اجنبي. ثانیاً  عراقیاً ومن ابوین عراقیین بالولادة - یكون : أولاً
) اثنین وعشرین سنة وستة اشھر ، اما بالنسبة للمنتسبین في قوى الأمن ٢٢) سبع عشرة سنة ولا یزید على (١٧یقل عن (

) مائة وثمانیة وستین سم فاكثر ١٦٨(وطولھ- ) خمسة وعشرین سنة.رابعا٢٥ًالداخلي فمن الجائز قبولھم بعمر لا یزید عن(
ناجحاً بالفحص الطبي وحسن السیرة والسلوك ولم یسبق الحكم علیھ بجنایة  - ) ثمانین سم فأكثر. خامسا٨٠ًوعرض صدره (

  غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف.
 خلة بالشرف ".حسن السیرة والسلوك ولم یسبق الحكم علیھ بجنایة غیر سیاسیة أو جنایة أو جنحة م -سادساً

 المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ١٤/ثانیاً /ج) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (١تنظر المادة ( (٢)
 المعدل .  ٢٠١١) لسنة ١٨/ سادساً) من قانون الخدمة والتقاعد رقم (١تنظر الى المادة (  (٣)
 المعدل.  ١٩٦٦) لسنة ٢٥) من قانون الأحكام العسكریة رقم (٤/٣تنظر المادة ( (٤)
على "  ٢٠١٥)  لسنة ١) من تعلیمات الدورة التأھیلیة للحاصلین على الشھادة الجامعیة الأولیة رقم (٥نصت المادة ( (٥)

قویم الأخلاق و حسن السلوك  - عراقیاً ومن ابوین عراقیین بالولادة. ثانیا -یشترط لقبول المتقدم في الدورة أن یكون : أولاً
حائزاً شھادة جامعیة اولیة في الأقل وحسب الاختصاصات التي تحتاجھا  - ھ وولائھ للوطن والشعب. ثالثاًولا شائبة في اخلاص

) خمسة وعشرون سنة ٢٥لا یزید عمره عن ( - غیر مفصول من الدورات التأھیلیة او كلیة الشرطة. خامساً -الوزارة. رابعاً
لأمن الداخلي، ویجتاز الفحص الطبي والاختبارات المقررة ) سبعة وعشرون لمنتسبي قوى ا٢٧للمدنیین ولا یزید على (

غیر محكوم علیھ بجنایة او جنحة غیر سیاسیة مخلة بالشرف  - ناجحاً بالفحص ومجتازاً للاختبارات المقررة. سابعاً-.سادساً
 او جریمة إرھابیة او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي".

 .٢٠١٥) لسنة ١تعلیمات الدورة التأھیلیة للحاصلین على شھادة جامعیة رقم ( ) من٦تنظر المادة ( (٦) 
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عقوبات قوى الأمن الداخلي وعلیھ فأن ارتكاب طلبة المدارس الخاصة بقــــوى الأمن 
ان المادة (الأولى الفقرة ثانیاً /ج )  ریمةالداخلي أیة جریمة یتطلب محاسبتھِ عــن تلك الج

المعدل  ٢٠٠٨) لسنة ١٤تحدثت عن سریان قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (
، واعتبرت المادة )١(على طلاب المدارس الخاصة بتدریب بقوى الأمن الداخلي

 المعدل ، ٢٠٠٨) لسنة ١٤/ثانیاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (١٠(
طلاب المدارس الخاصة بتدریب قوى الأمن الداخلي رجل شرطة لغرض تطبیق قانون 

  .)٢(عقوبات قوى الأمن الداخلي
أما بالنسبة للتشریع الأردني في قانون العقوبات العسكري  فقد أخضع الضباط         

نت ، لما كا)٣(" كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بأراده ملكیة "  وعرف الضابط بانھ
الصفة العسكریة في التشریع الأردني تثبت للشخص منذ صدور الأمر الملكي، وقد ربط 
المشرع العسكري الأردني بین ثبوت الصــــــفة العسكریة والخضوع لأحكام القانون ، 

  حیث تسري علیھ احكامــــــــھ سواء كان فاعــــلاً
كابھ الجریمة لا یؤثر على قیامــــھا اصلیاً او شریكاً وإن فقدان الصفة العسكریة بعد ارت 

أي العبرة وقت كما أن المشرع الأردني اخضع اسرى الحرب وضباط الجیوش الحلیفة 
للملكة الأردنیة أو من كان تحت امرة المملكة الأردنیة متى ما ارتكبوا أیاً من الجرائم 

ام الأردني في ، وأخضــع قانون الأمن الع)٤(المنصوص علیھا في احكام ھذا القانــون
المتمثلة بأفراد الشرطة ومنتسبي ھذا  ) جمـیع منتسبي جھاز الأمـن العــــــام٨٧المادة (

  .)٥(الجھاز الى قانون العقوبات العسكري
أما بالنسبة للمشرع المصري ینبغي أن نوضح ابتداء ان افراد الشرطة في            

المعدل  ١٩٧١) لسنة ١٠٩رقم ( التشریع المصري یخضعون الى قانون ھیئة الشرطة
) من قانون ھیئة الشرطة أن ھیئة ١، حیث قضت المادة (٢٠١٦) لسنة ٦٤بقانون رقم (

الشرطة تتكون من ضباط الشرطة ، ضباط الشرف، أمناء الشرطة، مساعدي الشرطة، 
مراقبي ، مندوبي الشرطة، ضباط الصف ، الجنود، معاوني الأمن ورجال الخفر 

تولى مساعدو أول ومساعدو وزیر الداخلیة، ورؤساء المصالح ومن في النظامیین، وی
حكمھم ورؤساء الوحدات النظامیة ومأمورو المراكز والاقسام، رئاسـة الشرطة كل في 

،أما قانون الأحكام العسكریة فقد أخضع ضباط القوات المسلحة )٦(حدود اختصاصھ
مراكز التدریب المھني وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وطلبة المدارس و

والمعاھد والكلیات العسكریة وایضاً اسرى الحرب وایة قوة تشكل بأمر من الرئیس 
وعسكریو القوات الحلیفة أو الملحقون بھم اذا كانوا یقیمون في أراضي الجمھوریة 

                                                        
 .٢٠١٥) لسنة ١/ثانیاً/ ج) من تعلیمات الدورة التأھیلیة رقم (١ینظر الى المادة ( (١)
 /ثانیاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي . ١٠ینظر الى المادة ( (٢)
 عقوبات العسكري  الأردني.) من قانون ال٢ینظر الى المادة ( (٣)
 /ب) من قانون العقوبات العسكري  الأردني.٣ینظر  الى المادة (  (٤)
 .  ١٩٦٥) لسنة ٣٨) من قانون الأمن العام رقم (٨٧ینظر الى المادة ( (٥)
 ) من قانون ھیئة الشرطة المعدل.١تنظر المادة ( (٦)
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والملحقون العسكریون اثناء الخدمة وكل مدني یعمل في وزارة الدفاع او خدمة القوات 
  .  )١(المسلحة

ثانیاً: المتقاعدین والمُخرجَین والمطرودین والمفصولین والمعارة خدماتھم 
  والمستقیلین

/اولاً/ ج) من قانون عقوبات قوى الأمن ١أما الطائفة الأخرى التي ذكرتھم المادة (
    :سنتأتى بذكرھم بالفقرات الآتیة  ٢٠٠٨) لسنة ١٤الداخلي رقم (

  المتقاعدین  -١
العمر الذي  یقدر فیھا المشرع ان الموظف یكون غیر قادر التّقاعد ھو  عُرف           

،أما المادة )٢(على اداء العمل المكلف بھ بكفایة وفاعلیة بسبب تقدمھ في السن
  /عشرون) من قانون الخدمة ١(
المعدل أوضحت معنى المتقاعد بأنھ " رجل شرطة  ٢٠١١) لسنة ١٨والتقاعد رقم ( 

، وكما )٣(اعد ویستحق عن خدمتھ راتباً تقاعدیاً أو مكافئة تقاعدیة" الذي یحال على التق
) من  نفس المادة معنى الخدمة ھي المدة الفعلیة التي یقضیھا رجل ١٢أوضحت  الفقرة (

ولأن العبرة في تحدید الصفة وقت ارتكاب ،)٤(الشرطة في مؤسسات قوى الأمن الداخلي
الى دائرة التجریم في ھذا القانون متى ما كان  الجریمة اخضع المشرع العراقي المتقاعد

      .)٥(ارتكابھم الجریمة أثناء الخدمة
  المخرجین والمطرودین -٢

أضاف المشرع العراقي الى فئة الأشخاص لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي         
  فئة المطرودین والمخرجین من الخدمة وكالآتي :

 المطرودین من الخدمة -أ
الطرد عقوبة تبعیة تُفرض على رجل الشرطة في حالات معینة نص علیھا        
، وتعتبر عقوبة الطرد من العقوبات التـي تقع أخلالاً بالنظام والشرف العسكري )٦(القانون

لذلك فھي من العقوبات القاسیة أذ تعتبرھا بعض التشریعات العسكریة عقوبة تبعیة ألا ان 
خلي اعتبرھا عقوبة تبعیة ومثلھ فعل المشرع العسكري قانون عقوبات قوى الأمن الدا

ویترتب على الحكم على رجل الشرطة بالطرد فقدانھ الرتبة وتنحیتھ نھائیاً  ،)٧(العراقي
عن الوظیفة في مؤسسات قوى الأمن وعدم أعادة تعیینھ في أجھزة قوى الأمن 

                                                        
 المعدل .١٩٦٦) لسنة ٢٥ري رقم () من قانون الأحكام العسكریة المص٤تنظر المادة ( (١)
، دار وائل للنشر ١د.حمدي سلیمان القبلات ، انقضاء الرابطة الوظیفیة في غیر حالة التأدیب ( دراسة مقارنة )، ط(٢) 

   . ٢١٠، ص  ٢٠٠٣والتوزیع ، عمان ، 
 المعدل. ٢٠١١ة ) لسن١٨/عشرون ) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١تنظر المادة ( (٣)
 / أثنى عشر) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المعدل.١تنظر المادة ( (٤)
 /أولاً/ج) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المعدل .١تنظر المادة ( (٥)
دمة في احدى الحالات /أولاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على " یطرد رجل الشرطة من الخ٣٨نصت المادة ( (٦)

من صدر بحقھ قرار حكم بات عن  - من صدر بحقھ قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة الإعدام او السجن ب - الآتیة أ
 من صدر بحقھ قرار حكم بات عن جرائم الإرھاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة " .  - جریمة اللواط او المواقعة ج

التشریع العسكري العراقي النافذ في الحكومة الاتحادیة واقلیم كردستان العراق،مكتبة  كارزان صبحي نوري ، شرح (٧)
 ) من قانون القضاء العسكري المصري .١٢٠.تنظر المادة (٢٠، ص ٢٠١٩یادكار،السلیمانیة ،
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عقوبات قوى الأمن ، ومع ذلك یخضع  المطرودین ایضاً الى احكام قانون )١(الداخلي
، اي أن العبرة توفر الصفة )٢(الداخلي المعدل متى ما كان ارتكابھم للجریمة أثناء الخدمة

  وقت ارتكاب الجریمة وكما اسلفنا.    
 المخرجین من الخدمة -ب

كذلك یعتبر الإخراج من الخدمة من العقوبات التبعیة التي تفرض على رجل         
، كما یستتبع بحكم القانون عند )٣(القانون على سبیل الحصرالشرطة في حالات حددھا 

الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج تنحیتھ عن الوظیفة طیلة فترة 
الأمـــن الداخلي على المخرج من الخدمة  ،ویسري قانون عقوبات قــــــوى)٤(محكومیتھ

  .)٥(متى ما كان ارتكابھ للجریمة أثناء خدمتھ
  المستقیلین -٣
الاستقالة تصرف إرادي یثیره الموظف عن طریق طلب یقدم منھ ومن خلالھا         

تنتھي خدمتھ فیھا بالقرار الصادر عن جھة الادارة بقبول ھذا الطلب فالموظف الذي یقدم 
الاستقالة یفصح عن رغبتھ في أنھاء خدمتھ الفعلیة في  المرفق العام ولا تنتھي ھذه 

ر الاداري بقبول الاستقالة لكن ھذا لا یعني ان الاستقالة مثل الصلة الا بعد صدور القرا
ھــي عمل اداري من اعمال الإدارة  العقد ایجاب من الموظف وقبول من الإدارة لكن

  .)٦(ینتھي بقرار منھا
وھناك من الفقھ من یمیز بشأن علاقة الموظف بالإدارة ھل ھي علاقة تنظیمیة أم         

علاقة تعاقدیة فأن الاستقالة الصریحة تحدث أثرھا فوراً وھذا یعني تعاقدیة فأذا كانت ال
انھُ باستطاعة الموظف ترك الوظیفة بمجرد تقدیمھ للأستقالة أما اذا كانت العلاقة تنظیمیة 
فان الاستقالة لا تنتج اثرھا بمجرد تقدیم الموظف للاستقالة بل ینبغي صدور قراراً من 

زم الموظف بالاستمرار بأداء عملھِ والحقیقة أن تلك العلاقة لا الإدارة بقبول الاستقالة ویل
وقد أخضع قانون عقوبات قوى الأمن ،)٧(تنتھي بمجرد تقدیم الاستقالة وانما بقبولھا

المعدل المستقیلین الى احكام ھذا القانون متى ما كان  ٢٠٠٨) لسنة ١٤الداخلي رقم (
  . )٨(ارتكاب الجریمة أثناء الخدمة

  لین المفصو-٤
تجدر الإشارة الى أنھُ لا یوجد نص في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن            

المعدل ، ما یشیر الــى وجود عقوبة الفصل مــــن  ٢٠١١) لسنة ١٨الداخلي رقم (

                                                        
 /أولاً ) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.٤١تنظر المادة ( (١)
 قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي./أولاً/ج) من ١تنظر المادة ((٢) 
یخرج من الخدمة كل من صدر بحقھ حكم بات بالحبس ) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على " ٣٩نصت المادة ( (٣)

 ".من محكمة مختصة
 /ثانیاً ) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المعدل .٤١تنظر المادة ( (٤)
 المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ١٤قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم ( /أولاً/ج) من١تنظر المادة ( (٥)
للمزید أنظر حسین حمودة المھدوي ، شرح أحكام الوظیفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس ،  (٦)

  .٥٠١من دون سنة طبع ، ص 
، ھامش ٢٠١٥الإداري، دار السنھوري، بیروت،  د.عصام عبد الوھاب البرزنجي وآخرون، مبادئ وأحكام القانون (٧)
 .٣٧٤ص
 /أولاً/ج) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.١ینظر الى المادة ( (٨)
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الخدمة لرجل الشرطة ،وانما یوجد فقط عقوبة الطرد التي ھي عقوبة تبعیة تفرض في 
ن عقوبات قوى الأمن الداخلي كما اشرنا الیھا سابقاً في حالات معینة حددھا قانو

، الفصل ھو انھاء خدمة رجل الشرطة وتنحیتھ من الخدمة، وقد أخضع قانون )١(البحث
عقوبات قوى الأمن الداخلي المعدل المفصولین الى  أحكام ھذا القانون أذا كان ارتكابھم 

لعقوبة سـوى فــي قانون انضباط  ، ولا یوجد أصل  لتلك ا)٢(الجریمة أثناء الخدمة 
  .)٣(موظفي الدولة وھي عقوبة  وقتیة  تحدد بقرار الفصل

  المعارة خدماتھم-٥
یُقصد بالإعارة في مجال العمل الإداري ھو قیام الموظف بأداء أعمال خارج        

مجال عمل المؤسسة التي یعمل فیھا وتفرغھ بالكامل لأداء ھذا العمل ویخضع الموظف 
ل فترة الإعارة الى القواعـد المطبقة في ھــذه الوظیفة مع تحمل الجھة المعار الیھا خلا

، وقد نظمت الإعارة )٤(نفقات راتبھ  واحتفاظھ ببعض من حقوقھ لدى الجھة المعار منھا
المـعدل  ١٩٦٠) لسنة ٢٤) من قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم (٣٨في المادة (

خارج المــلاك الحكومي أو الى غیر وزارة بشروط  واجازت أعارة الموظف الى
،تجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي أستخدم عبارة انتداب بدلاً من مصطلح )٥(محددة

الإعارة حیث أجاز انتداب أو انھاء انتداب رجل الشرطة خارج مؤسسات قوى الأمن 
انتداب رجل الشرطة مدة الداخلي بناءاً على قرار من وزیر الداخلیة وعَد القانون مدة 

والانتداب نفس نظام الإعارة في العمل الإداري وقد أخضع قانون ، )٦(خدمة فعلیة 
عقوبات قوى الأمن الداخلي المعارة خدماتھم  الى احكام ھذا القانون متى ما كان ارتكاب 

ن ) من قانو٨١، ویقترح الباحث توحید المصطلحین في المادة ()٧(الجریمة أثناء الخدمة
الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي واستخدام مصطلح أعارة بدلاً من انتداب لكون 

   مصطلح الإعارة لأنھ الافضل.
  
  
  

                                                        
 من الرسالة . ٦٣- ٦٢ینظر ص (١)
 /أولاً/ج) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.١ینظر الى المادة ( (٢)
المعدل " الفصل : ویكون بتنحیة  ١٩٩١) لسنة ١٤في الدولة رقم (/سابعاً) من قانون انضباط موظ٨نصت المادة ( (٣)

مدة لا تقل عن  - الموظف عن الوظیفة مدة تحدد بقرار الفصل یتضمن الأسباب استوجبت فرض العقوبة علیھ على النحو : أ
وارتكب في المرة الثالثة سنة ولا تزید على ثلاثة سنوات أذا عوقب الموظف باثنتین من العقوبات التالیة او بإحداھا مرتین 

تنزیل  - ٣انقاص الراتب  - ٢التوبیخ  -١خلال خمس سنوات من تاریخ فرض العقوبة الأولى فعلاً یستوجب معاقبتھ بإحداھا : 
مدة بقاءه في السجن اذا حكم علیھ بالحبس أو السجن عن جریمة غیر مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تاریخ  - الدرجة  ب

وتعتبر مدة موقوفتیھ من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منھ انصاف الرواتب المصروفة لھ خلال مدة سحب  صدور الحكم علیھ
 الید ". 

ینظر الى : حسین حمودة المھدوي، شرح أحكام الوظیفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس ،  (٤)
 ٢٠٠٣الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،-الإداري  . د. نواف كنعان ، القانون ٨٣بدون سنة طبع ، ص

 .٨٢،ص
 المعدل.١٩٦٠) لسنة ٢٤) من قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم (٣٨للمزید تنظر المادة ( (٥)
 / أولا وثانیا وثالثاً ) من قانون الخدمة والتقاعد  لقوى الأمن الداخلي المعدل . ٨١تنظر المادة ( (٦)
  /أولاً/ج) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.١تنظر المادة ((٧) 
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  المطلب الثاني:محل الجریمة (الأوامر) 
Second Requirement: Place of Crime (Orders) 

ي لنا بیان إن الاوامر ھي محل جریمة عصیان الأوامر ومن أجل ذلك ینبغ           
معنى الاوامر مما یستلزم البحث في الاوامر التي ھي فـي الاصل قرارات لھا مقومات 
القرار الاداري اذ أن الامر ھو في الاصل قرار أداري ینبغي أن تتوافر فیھ مقومات 
القرار الاداري من حیث الاختصاص والشكل والسبب والغایة والمحل وتجدر الإشارة 

، سنبینھا في )١(عسكري ھو قرار إداري فـلابد من توافر شروط معینةبانھُ لیس كل امر 
البحث سوف نتطرق الى تعریف الأوامـــر وشروطھا في الفرع الأول ونتطرق الى 

  عناصـرالأوامر باعتبار أن الأوامر قرارات اداریة وكمـایاتي:
  الفرع الأول:تعریف الأوامر وشروطھا 

Subchapter I: Definition and Conditions of Orders 
سنتطرق الى تعریف الأوامر في فقرة ومن ثم الى شروطھا في الفقرة الثانیة            

  وكما یأتي :
  أولاً: تعریف الأوامر

لم یعرف التشریع العراقي ( الأمر) بل جاء خالیاً من تحدید معنى دقیق للأمر              
طلب القیام بعمل محدد او الامتناع عن عمل  (( تعبیر یتضمن أما الفقھ فقد عرفھ بأنھ

معین ))، ودون تحدید شكل معین وھو قد یكون كتابیاً او بشكل شفوي وقد یكون مباشراً 
، والامر ھو قرار أداري وقد عرفھُ العمید ھوریو (( أعلان )٢(او غیر مباشر عاما خاصاً

تمیز الأمر او القرار الاداري وی  للإرادة یصدر من الإدارة بھدف احداث أثراً قانونیاً))
بأنھ عمل قانوني فھو تعبیر الإدارة عن أرادتھا بتغییر أوضاع قانونیة واذا كان الأمر او 
القرار یكون بعمل إیجابي یكون أیضاً بعمل سلبي كامتناع الادارة عن القیام بعمل معین 

ومیة في الدولة وكذلك یتمیز القرار أو الأمر بأنھ قرار یصدر من أحدى الجھات الحك
والقرارات الإداریة  وذلك أن المعیار المعتمد في تمییز القرار الإداري عن سائر الاعمال

  ھو معیار شكلــــــــي و بناءاً على ذلك لا تعتبر الاوامر او القرارات الصادرة من
ضابط ، ألا أنھ ینبغي صدور الأمر من ال)٣( السلطة التشریعیة أو القضائیة قرارات أداریھ

الاقدم من المافوق الى المادون وفي بعض الأحیان یلتبس الامر بحیث ممكن صدور 
الامر من المادون الى المافوق كالأوامر التي یصدرھا الخفیر أو حارس الدوریة الى 
القادم الیھ بغض النظر عن رتبتھِ كون ھذا الأمر الذي یصدره تنفیذاً لأمر رئیسھِ بشأن 

، والادارة ومنھا مؤسسات قوى الأمن )٤(أعلى رتبة أو أدنى رتبةالآخرین سواء كانوا 
الداخلي حین تصدر قرارات أو أوامر وتھدف من ذلك الى احداث آثار قانونیة ینبغي لھا 

                                                        
  .٩٦كارزان صبحي نوري ، مصدر سابق ، ص (١)  

وقد اختلفت التشریعات بصدد وجوب صدور الأمر من العسكري المافوق الى المادون وقد نص صراحة المشرع المصري ) ٢( 
) الا أنھ ینبغي ٣٤) والإنجلیزي (١١١التشریع العراقي والسوري () واخرى لم تشترط ك٩٠) والامریكي (١٥١في المادة (

 . ١٦٦للمزید ینظر الى : حكمت موسى سلمان ، مصدر سابق ، ص  صدور الأمر من المافوق الى المادون
 .٤١٧- ٤١٤د.عصام عبدالوھاب البرزنجي وآخرون،مصدر سابق،ص (٣)
جامعة بغداد -في المسؤولیة الجزائیة ، رسالة مقدمة الى كلیة القانون أطاعھ الاوامر العلیا وأثرھا حكمت موسى سلمان،  (٤)

 ومابعدھا.١٦٦،ص١٩٨٥لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، 
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الالتزام بالقواعد القانونیة اي تصدر قرارتھا بالاستناد علیھا ولا تحید عنھا أو تخالفھا ، 
قانونیة أو تتضمن مخالفة للقانون سواء بالإضافة أو بمعنى آخر ینبغي ألا تتضمن آثار 

الحذف وإلا كان القرار معیب بعیب مخالفة القانون أو ما یسمى بعدم الشرعیة في القرار 
،فینبغي أن یتوفر في الاوامر شروط محددة  وھذا ما سنتطرق لھ في الفرع )١(الإداري

  الثاني.                 
  ثانیاً: شروط الأمر

جاء التشریع العراقي خالیاً من تحدید  د أمر قانوني صادر من سلطة مختصھ :وجو-١
الأوامر وتعریفھا وقد سبق ان تم تناولھا ولا نرید أن ان نكرر ذلك لكن ینبغي لنا ان نبین 
أن التشریع العراقي لم یحدد شكلیة معینة للأوامر ولم ترد عبارة قانونیة في نص 

، وحیث لم نجد تلك العبارة )٢(ات التي أوردتھا صراحةالتجریم، بخلاف بعض التشریع
في النص العراقي سنعتمد على القواعد العامة الــــتي تحكم مشروعیتھ سواء كــــــان 

الى  )٣(صدور الأمر من المافوق عسكریاً ام مدنیاً ، وتباینت التشریعات بصدد لزوم
  .المادون

لجنائي ان الأمر العسكري ھو كالقرار یذھب أغلب الفقھ ا مضمون الأمر القانون:-٢
، لھ مقومات القرار الإداري من حیث صدوره من ذي اختصاص اي مختص )٤(الإداري

بتنفیذه وأن یأخذ الشكل الذي تطلبھ القانون ولھ غایة مشروعة وأیضاً سبباً یلزم الادارة 
ذلك اذا كان بإصدار القرار وأخیراً ان یكون للأمــر العسكري محلا مشروعاً ویكون ك

  متوافقاً مع القوانین المرعیة .
ھي رابطة وسلطة رئیس على مرؤوسھ  السلطة المختصة بإصدار الأمر القانوني: -٣

ینشئھا القانون العام ، یتم بموجبھا تخویل الرئیس الإداري أن یأمر المرؤوس بعمل شيء 
صدار الأوامر معین أو طلب الامتناع عن أمر معین ، ولمعرفة السلطة المختصة بإ

العسكریة یمكن الرجوع الى مصدر تلك السلطات وھي أما الدستور او القوانین المرعیة 
، وفي المجال العسكري فالأمر واضح لا یحتاج الى استجلاء لأن تلك المؤسسات تقوم 
على الربط والطاعة وفق تسلسل الرتب بالقیاس الى من صدر الیھ الأمر ، فعند تساوى 

لرئاسة للأقدمیة ، مع ملاحظة ان سلطة المرؤوس للرئیس تكون فــي الرتب تكون ا
، أي  ینبغي أن تكون السلطة مختصة )٥(حدود المؤسسة ، فلا طاعة خارج تلك المؤسسة 

زمانیاً ومكانیاً وبمعنى آخر ان یكون مصدر الأمر من نفس المؤسسة التي یعمل فیھا 

                                                        
  .٤٣٩د.عصام عبدالوھاب البرزنجي وآخرون، المصدر السابق،ص(١)
) والعسكري ٣٤نكلیزي المادة () والعسكري الا٩٠,٩١,٩٢في ھذا الاتجاه قانون العقوبات العسكري الأمریكي المواد ( (٢)

) للمزید ینظر الى ١٥١) وقانون الأحكام العسكریة المصري المادة (٣٣) والعسكري الباكستاني المادة (٤٦الھندي المادة (
) لسنة ١٩) من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (٤٢.تنظرالمادة (١٤١حكمت موسى سلمان ، مصدر سابق ، ص 

٢٠٠٧. 
/ثانیاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على ( یقصد بالمافوق لأغراض ھذا القانون من ھو أرفع ٢٦ادة (نصت الم (٣)

 رتبة او منصب أو قدماً ) أما المادون فھو اقل رتبة  .
.د. سمیح عبد القادر المجالي وعلي محمد  المبیض ،  ١٤٧ینظر الى د. محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص (٤)
الكتاب الاول قانون –.د. عزت مصطفى الدسوقي ، شرح قانون الأحكام العسكریة ٩٤صدر السابق ، ص الم

 . ٢٤٧، ص ١٩٩١،مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ،١العقوبات،ط
 .١٤٨د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص (٥)
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بط أمراً داخل مؤسستھ التي یعمل فیھا المرؤوس ویكون مستمر بالخدمة فـاذا أصدر ضا
وھو محال على التقاعد یكون غیر مختص في ھذا الشأن ویكون قراره معیب بعدم 

  الاختصاص.          
ینبغي أن یكون الأمر  مطابقة الأمر للقانون من حیث الشكل والمضمون: -٤

سواء كانت الداخلیة  حقوق الأنسان وغیر متعارض مع القوانین  مراعیـــــــــــاً لمبادئ
بالخدمة ، اما فـــــــي كونھ متعلق في الخدمة فأن  متعلقاً أو الدولیة وأن یكون كــــــــذلك

القوانین شرط تعلق الأمر بالخدمة   بعض التشریعات تنص صراحة ضمن نصــــــوص
قول " ) بال٩في المادة ( ٢٠٠٦) لسنة ٥٨، مثال قانون العقوبات العسكري الأردني رقم (

یعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكریة أو المدنیة أثناء أدائھم لوظائفھم 
، وبعض التشریعات لا تنص صراحة في القوانین كونھ یستنتج من الشرط العام )١(..."

اي قانونیة الأمر وتعلق الأمر بالخدمة ، وأن الأمر اذا كان متعلقاً بالخدمة ومتوافقاً مع 
علیمات والقوانین فانھ یكون مشروعاً اما الأمر المخالف للقانون یؤدي ذلك الأنظمة والت

) من قانون ٦، أن النص العراقي في المادة ()٢(الى اعفاء متلقي الأمر من  تطبیقھ
عقوبات قوى الأمن الداخلي لم یشترط تعلق الأمر بالخدمة وجاء  مبھم  وأتمنى على 

 على عصیاناً ارتكب من كل یعاقب بالسجن-١((المشرع تعدیل النص آنف الذكر لیصبح 
ویعاقب المحرض نفس عقوبة  -٢والمتعلقة بالخدمة أوامر السلطة القانونیة العلیا

 إعلان أو عند الاضطرابات أثناء أو في العود حالة في مشدداً ظرفاً الفعل ویعد - ٣الفاعل
          .))الطوارئ حالة

وتحصل ھذه الحالة عندما یصدر أمر قانوني مستوفي  تعدد الأوامر واستحالة التنفیذ:-٥
الشروط من الرئیس الأعلى وبالتالي ینشأ التزام من قبل متلقي الأمر بضرورة تنفیذه 
،لكن في نفس الوقت یصدر أمر على العكس من الأمر السابق من رئیس ایضاً تجب 

لى رتبة او قدماً طاعتھ ، وفي ھذه الحالة على المرؤوس تنفیذ الأمر الصادر من الأع
قیاساً عند تعارض وتزاحم القوانین أو القرارات في التطبیق فعلى مطبق القانون وھو 
القاضي بطبیعة الحال أن یقدم القاعدة الأعلى مرتبة بالتطبیق على القاعدة الأدنى  

 فالقاعدة الدستوریة على القاعدة القانونیة وكذلك یغلب القانون على النظام والأنظمة على
التعلیمات وإذا ورد الأمر من الرئیس الأعلى لاحقاً للأمر الرئیس المباشر یسقط الأمر 
 الاول أما اذا صدر أمرین من رئیسین متساویان بالأقدمیة فینبغي علـى المرؤوس ان

یحیط الآمر الثاني بالأمر السابق فاذا اصر علـى تنفیذه فعلى المرؤوس أن یضطر الى 
سؤولیة عن الالتزام الأول وأن وجدت مسؤولیة فنھا یتحملھا مصدر وتسقط عنھ الم تنفیذه

الأمر الثاني، وقد یحصل أن یستحیل تنفیذ الأمر مادیاً ، كما في مضي المدة بین صدور 
الأمر وتنفیذه ، فأن الظروف عرضھ للتغییر فقد یكون تنفیذ الأمر یشكل ضرراً على 

ضررا أو خطراً جسیم لا یتوقعھ الآمر ، ولا  المؤسسة العسكریة او قد یشكل  تنفیذ الأمر
یمكن الحصول على أوامر جدیدة او تعلیمات ، یكون متلقي الأمر سلطة تقدیریة بتعدیل 

                                                        
 . ٢٠٠٦) لسنة ٥٨/أ) من قانون العقوبات العسكري الأردني رقم (٩ینظر المادة ( (١)
  ،٢٠١٠الجریمة العسكریة في القانون اللبناني (دراسة مقارنة) ، بیروت ،لبنان ، د. سلیم علي عبدة ، (٢)
 .٢٧٧ص  
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الأمر بما یتناسب والحالة الطارئة تطبیقاً لحالة الضرورة في القواعد العامة والتي ترفع 
ر متوقع ، فاذا لم یكون المسؤولیة الجزائیة ، وھذا یتطلب وجود خطر حال جسیم غی

بھذه الجسامة وكان متوقعاً فلا تطبق حالة الضرورة وبناءاً علیھ یلزم تنفیذ الأمر من 
  .)١(المرؤوس والا كان تحت طائلة العقاب عن جریمة العصیان ورفض الطاعة

  Subchapter II: Elements of Ordersالفرع الثاني:عناصر الأوامــر  
ینبغي أن یتوفر في القرار أو الأمر العسكري عناصر أو أركان  من المتفق علیھ       

  سنبحثھا كما یأتي: )٢(یصبح القرار صحیحاً ومنتجاً ومشروعاً والا یعد باطلاً  معینة لكي
  أولاً: الاختصاص:

فمن حیث الاختصاص، ینبغي ان یكون الآمر أو مصدر الأمر او القرار مختصاً          
انون لابد أن یكون قد خــول الآمر الاختصــاص بإصدار ھذا في أصدراه اذ ان الق

الأمر، والقانون حقیقةً  أما یخول  مصدر الأمر بطریق  الإلزام او  بطریق التقدیر وفي 
كلا الحالتین یعتبر ھذا قد توفر متى ما صدر من شخص خولھ القانون ھـــــذا من جانب  

ختص بتنفیذ الأمر من جانب آخر وأخیراً ویجب كــذلك ان یكون من صدر الیھ الأمر م
، فینبغـي للأمر ان )٣(ینبغي أن یأخذ الأمــر الشكل الذي تطلبھ المشرع في أصدار الأمر

یتوفر فیھ عناصر الاختصاص وھي صــــدورھا من شخص مختص شخصیاً اي 
صدوره من الموظف المختص بھذا القرار او الأمر وكذلك أن یتوفر عنصر الاختصاص 

موضوعي اي أن یكون الامر الصادر من ضمن الموضوعات المقررة لھُ ولا یخرج ال
عنھ وإلا یكون الأمر او القرار معیب بعیب الاختصاص والعنصر الآخر الزماني أي  
صدوره في الوقت الذي یكون فیھ الرئیس الإداري في الخدمة وھذا یعني أن صدور 

رار غیر صحیح ومعیب بعیب عدم الأمر وھو متقاعد أو قبل أمر تعینھ یكون ق
الاختصاص والعنصر الرابــــــع ھو المقصود منھ صدور الامر او القرار في الحدود 
التي رسمھا القانون ضمن الرقعة الجغرافیة التي حددھا القانون فمثلاً صدور الأمر من 
ضابط یراس وحدة أو مركزاً للشرطة خارج المنطقة الجغرافیة غیر صحیح ومعیب 

  .)٤(یب عدم الاختصاصبع
  : ثانیاً: الشكل
أما من حیث الشكل، فالقانون قد یتطلب أشكال معینة للقرار الإداري ینبغي              

عند صدور القرار الإداري أو الأمــر العسكري تسمى قواعد الشكل فلا یكــفي  مراعاتھا
یب بعیب ومن رئیس مختص وإلا یكون الأمر العسكري مع صدوره بشكل قانوني

ولا اجراءات معینة للشكل الخاص بالأمر  ، فلـــم یحدد المشرع شكلا معینا)٥(الشكل
العسكري لكـي تتوافر فیھ مقومات الأمر العسكري فقد یكون تحریریاً او حتى شفویاً بل 

                                                        
 ومابعدھا .١٥٢د. محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص (١)
 .٤١٧د. عصام عبدالوھاب البرزنجي بدیر وآخرون، مصدر سابق ،ص(٢)

.، ٢٠٠٥، أیتراك للنشر والتوزیع، القاھرة ،١شرح قانون الأحكام العسكریة النظریة العامة، ط )د.أشرف مصطفى توفیق،٣(
 .٣٠٤ص
  .٤٢٨- ٤٢٠د. عصام عبدالوھاب البرزنجي وآخرون، مصدر سابق،ص(٤) 
 .٤٢٨د. عصام عبدالوھاب البرزنجي وآخرون، المصدر السابق،ص (٥)
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من الممكن ان یكون حتى في الإشارة إلا أن  في بعض الأوامر لا یكفي ان یكون شفویا 
كون الأمر العسكري مكتوباً مع توثیقھا بتوقیـــــــــــع صاحب الأمر اذ بل ینبغي ان ی

  .)١(یتطلب ان یكون لھا وجود قانوني موثق
  :ثالثاً: المحل

فمن حیث المحل فینبغي ان یكون مشروعا، ویكون ذلك متى ما كان متوافقاً            
ون غیر مشروع عندما مع القوانین المرعیة ومبادئ حقوق الانسان والعكس صحیح فیك

یخالف القوانین كأن یتضمن امرا عسكریاً بارتكاب جریمة معینة ولا یعد مخالف او 
مرتكبا لجریمة العصیان الذي تلقى ھكذا امرا ولـم یقم بتنفیذه، ویُقصد بالمحل الموضوع 
 وھذا ینبغي ان یكون غیر مخالف للقانون كما اسلفنا ، بمعنى آخر ان الاثر المترتب على

الأمر غیر مخالف للقانون  والأصل سلامة القرار الإداري وصحتھ مفترضة حتى یثبت 
العكس ، ولكن ھل معیار عدم المشروعیة معیار موضوعي ام شخصي في حقیقة الأمر 
غالبیة التشریعات تأخذ بمعیار موضوعي ومع ذلك فبعض التشریعات اخذت بمعیار 

ؤوس في تنفیذ أمر غیر مشروع كان بإمكانھ ، والقانون لآ یعطي العذر للمر)٢(مزدوج
  معرفتھ بشكل واضح وبین.           

  رابعاً: الغایة أو الغرض: 
أما بخصوص الغایة، فالغرض أو الغایة ھي النتیجة النھائیة التي یسعى                 

الاثر الإدارة أو الإدارة في اصدار الأمر العسكري او القرار الاداري من خلال  لھا رجل
أن لكل أمر غایة مشروعة ھي تحقیق المصلحة العلیا  ،)٣(القانوني الذي یحدثھُ ذلك الأمر

او مصلحة الدائرة او المؤسسة العسكریة وبالعكس یكون الأمر العسكري معیباً بعیب 
الغایة اذا كان الغرض منھا تحقیق مصلحة  شخصیة او وجود نیة الأضرار بالآخرین 

ر ، وبطبیعة الحال ان الأصل كل أمر یصدر تكون غایتھ تحقیق عند اصدار ھذا الأم
المصلحة العامة او مصلحة المؤسسة العسكریة وبالتالي افتراض أن تكون غایتھ 
مشروعة حتى یثبت العكس اي وجود دلیل على خلاف ذلك وبناءاً على ذلك یكون 

ــیة الغایة من لمحكمة قوى ألأمن الداخلي سلطة تقدیریة وصلاحیة التقریر بمشروع
  .)٤(الأمر مـن عدمھ تستخلصھا من الأدلـــــة المطروحة والبیانات المتقدمة في الدعوى

  : خامساً: السبب
أما السبب فقد عُرف بأنھ ھو حالة قانونیة او واقعیة تتضمن أرادة مصدرھا            

ان الإدارة اي  بالتدخل من خلال سلطتھ الملزمة وتدفعھا الى اصدار الأمر او القرار،
(الآمر) غیر ملزم بتسبیب القرارات التي تتخذھا مالم ینص على خلاف ذلك  فصدور 
الأوامر یكون خالیاً من تبریر او تسبیب إصداره كأصل عام ولا یجعلھ مخالفاً للقانون الا 
في الحالات التي یوجب القانون التسبیب والتبریر فـي اصدار الأوامر  فعند صدوره في 

الحالة اي  دون التسبیب یعتبر في مثل ھذه الحالة مخالفة قانونیة ممـا ینشأ  حقاً ھذه 
                                                        

  .٦٣٢، ص ٢٠٠٩دراسة تحلیلیة تأصیلیة ، دار الجامعة الجدیدة ،)د.ابراھیم احمد الشرقاوي ،الجریمة العسكریة ١(
  . ٢٥١)د. عزت مصطفى الدسوقي، مصدر سابق ،ص (٢

  .٤٤٠د. عصام عبدالوھاب البرزنجي وآخرون، مصدر سابق،ص (٣)
 وما بعدھا . ٩٥) د. سمیح عبد القادر المجالي وعلي المبیض ، مصدر سابق، ص (٤
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لمتلقي الأمـــــر اي المرؤوس بدفع  المسؤولیة عنھ  وعـــــدم تنفیذ  ذلك الأمــر المعیب 
، وتأسیساً )١(لعدم قانونیتھ لخلوه علـــى احد أھم العناصر الصحة التــي یتطلبھا القانون

تقدم ینبغي وجود أمر قانوني ومستوفي جمیع الشروط التي یتطلبھُ القرار على ما 
الإداري وان یكــون مشروعا ومتوافقاً مع القانون ، ولا یھم الشكل الذي یصدر فیھ 
ســـواء كان شفویا او تحریریا مادام یستھدف مصلحة المؤسسة العسكریـة على انھ 

او المھنة العسكریة داخل ضمن اختصاص ینبغي ان یكون متعلقاً بالواجب العسكري 
،وبالمقابل ان یترتب على ھذا الأمر عصیاناً او مخافة للأمر، ونقترح )٢(سلطة مصدره

على المشرع لأھمیة الأوامر باعتبارھا محل الجریمة تعریفھا في نص القانون لتكون 
بعمل محدد او كالآتي الأوامر(( تعبیر یصدر من السلطة القانونیة العلیا لغرض القیام 

  الامتناع عن عمل معین تھدف الى أحداث آثار قانونیة)). 
  Conclusionالخاتمة : 

لا تقوم جریمة عصیان الأوامر بتوافر الأركان العامة فقط وإنما یلزم لقیامھا توافر 
أركان خاصة أیضاً وھي الركن المفترض (الصفة العسكریة ) حیث أنھا جریمة لا 

طة ولا تطبق سوى علیھ وركن المحل وھي الأوامر السلطة العلیا یرتكبھا الا رجل شر
  وبعد البحث في الاركان الخاصة توصلنا الى النتائج الآتیة:

 The Resultsأولاً: النتائج : 
توصلنا من خلال البحث أن الصفة العسكریة ركن من أركان جریمة عصیان  - ١

 الاوامر والتي لا تقوم بدونھ.
قھِ وضع معاییر لتحدید الأشخاص الخاضعین لأحكام أظھرت الدراسة أن الف - ٢

قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وھي (المعیار الشخصي الذي یعتمد على 
الصفة العسكریة والمعیار العیني الذي یعتمد على نوع الجریمة ومعیار مختلط 
یعتمد على المعیارین معاً ومعیار أجرائي یعتمد على اختصاص المحاكم 

یعتبررجل الشرطة خاضعا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وبالتالي 
أذا كانت الجریمة ضمن اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي،وتبین لنا أن 
المشرع العراقي أخذ بالمعیارالشخصي والمشرع الاردني أیضاً أخذ بالمعیار 
الشخصي وكذلك فعل المشرع المصري في قانون ھیئة الشرطة بینما اخذ 

 بالمعیار المختلط قانون الأحكام العسكریة المصري.
بینا من خلال الدراسة من ھم الأشخاص الخاضعین لأحكام قانون عقوبات قوى  - ٣

) وھم طائفتین الأولى ھم (ضباط ١الامن الداخلي والتي ذكرتھم نص المادة (
الشرطة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وطلاب كلیة الشرطة والمعاھد والمدارس 

خاصة بقوى الأمن الداخلي) والطائفة الأخرى ھم (المتقاعدین والمُخرجَین ال
والمطرودین والمفصولین والمعارة خدماتھم والمستقیلین) متى ما ارتكبوا 

 الجریمة اثناء الخدمة .

                                                        
  .٩٥جالي وعلي محمد المبیض ، المصدر السابق ، ص د. سمیح عبد القادر الم )١(
  .ومابعدھا ٩١راغب فخري وطارق قاسم حرب ،مصدر سابق، ص  )٢(
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تبین من خلال الدراسة أن الأوامر ھي محل جریمة عصیان الأوامر وأن  - ٤
ن تعریفھا بأنھا ((تعبیر یصدر من المشرع العراقي لم یعرف الاوامر ویمك

السلطة القانونیة العلیا لغرض القیام بعمل محدد او الامتناع عن عمل معین 
 تھدف الى أحداث آثار قانونیة)).

أن للأوامر شروط محددة وھي ینبغي أن تصدر من سلطة قانونیة مختصة وان  - ٥
قاً مع القانون یكون مضمون الأمر القانوني مشروعا ویكون كذلك اذا كان متواف

وان یكون محلھ مشروعا وان یكون الأمر مطابقاً للقانون من حیث الشكل 
 والمضمون .

تبین من خلال الدراسة أن للأوامر عناصر فالأمر كالقرار الاداري ینبغي أن  - ٦
یتوفر فیھ مقومات القرار الإداري من حیث الشكل والاختصاص والغایة 

 والمحل والسبب.
 Second: Proposals: ثانیاً: المقترحات

بعد عرض نتائج البحث یمكن أن نضع توصیات ومقترحات یمكن أن تسھم بأعادة 
  صیاغة النص بما یسھم من الحد من الجریمة :

لكون الأوامر ھي محل الجریمة من جھة وأسوة بالتشریعات العقابیة التي  - ١
ون لتكعرفتھ من جھة اخرى  نقترح على المشرع العراقي تعریف الأوامر 

كالآتي (( تعبیر یصدر من السلطة القانونیة العلیا القیام لغرض القیام بعمل 
  محدد أو الامتناع عن عمل معین تھدف الى أحداث آثار قانونیة)).

أعتمد المشرع العراقي المعیار الشخصي في تحدید الأشخاص الخاضعین  - ٢
دقة ویكفي للقانون ونقترح على المشرع اعتماد المعیار المختلط لأنھ أكثر 
 لتحدید الصفة العسكریة ومن ثم تحدید  الأشخاص الخاضعین للقانون.

/أولاً/ج) عبارة المعارة خدماتھم ١أستخدم المشرع العراقي في المادة ( - ٣
/أولاً ٨١بخصوص سریان القانون بینما أستخدم عبارة الانتداب في المادة (

من الداخلي ، والإعارة نفس وثانیاً وثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأ
نظام الانتداب في مجال العمل الإداري ونقترح توحید المصطلحین في القانونین 
لتكون عبارة (والمعارة خدماتھم )لأن ھذا المصطلح أكثر استخداما في القانون 

 الإداري.
أن المشرع لم یحدد ماھیة الاوامــر كما وضحنا بالبحث نقترح على المشرع  - ٤

 على عصیاناً ارتكب من كل یعاقب بالسجن-١) لتكون كالآتي ((٦ادة (تعدیل الم
ویعاقب المحرض نفس  -٢ والمتعلقة بالخدمة أوامر السلطة القانونیة العلیا

 أثناء فــي أو العود حالة في مشدداً ظرفاً الفعل ویعد -٣عقوبة الفاعل 
 .))الطوارئ حالة إعلان أو عند الاضطرابات
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